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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 30235 والمرفوع من الاستاذ محسن بوزيد بتاريخ 15 اكتوبر 2003 .

نيابة عن منوبيه : 

سالم وفوزي ولطفي ابناء صالح بوزيان والحبيب بوزيان والبشير بوزيان .

ضـــد:

1) الهذيلي بن احمد عنتير .

2) صالح بن الصادق بن سعيد في حق ابنه منير بموجب توكيل.

طعنا في الحكم المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمهدية بوصفها محكمة استئناف لاحكام محاكم النواحي التابعة لدائرتها بتاريخ 07-07-2003 تحت عدد 9736 باقرار الحكم الابتدائي واجراء العمل به طبق نصه الخ .

وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى مستندات الطعن ومحضر تبليغها للمعقب عليهما وعلى بقية الوثائق التي اوجب تقديمها الفصل 185 م م م ت .

وعلى ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة وبعد التامل من كافة اوراق الملف والمداولة طبق القانون .

من حيث الشكل :

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه القانونية لذا فهو مقبول من هذه الجهة.

من حيث الاصل :

حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها القرار المنتقد الوثائق التي انبنى عليها قيام المعقب عليهما لدى محكمة البداية ضد المعقبين عارضين ان على ملكهما وفي حوزهما وتصرفهما جميع الممر الفاصل بين ارضيهما ولما راما تركيب باب حديدي لغلق ذلك الممر لحفظه تصدى لهم المدعى عليهم ومنعوهم وطلبا اجراء بحث حوزي على العين ثم الحكم بكف شغب المطلوبين على محل النزاع .

وبعد استيفاء الاجراءات اصدرت المحكمة حكمها عدد 3245 بتاريخ 23 –12-2002 لصالح الدعوى .

فاستانفه المحكوم عليهم وبعد الترافع اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكما بالتقرير حسب المنطوق المضمن بالطالع .

فتعقبه الطاعنون ناسبين له :

هضم حقوق الدفاع وضعف التعليل :

قولا ان الطاعنين لم يقع اعلامهم بموعد اجراء البحث الموطني وطلبوا من محكمة القرار اعادة البحث الحوزي إلاا انها رفضت طلبهم دون أي تعليل كما رفضت محكمة الدرجة الثانية قبول القدح في شهود الخصمين بتعلة ان القدح في الشهود لا يكون إلا قبل تلقي البينة وهذا الرأي لا يستقيم ضرورة انه لم يكن متاحا للطاعنين القيام بذلك على النحو الذي تريده المحكمة مادام انهم لا يعلمون بموعد اجراء البحث وطلبوا بناءا على هذا النقض.

المحكمـــة

عن المطعن الوحيد :

حيث يتضح بالاطلاع على اورا ق القضية انه اجرى بحثا حوزيا على العين حضره المدعيان وكل من المطلوبين لطفي وسالم اللذين اجابا عن الدعوى وابديا ما لهما من فوادح في خصوص بينة المدعيين وتخلف بقية المطلوبين عن الحضور وكان الاستدعاء للحضور بالجلسة قد بلغهم بصفة قانونية وبالتالي فا ن عليهم وحدهم متابعة القضية دون لزوم اعلامهم بكل اجراء تتخذه المحكمة تطبيقا لاحكام الفصل 78 م م م ت .

وحيث علاوة على ذلك فان المحكمة غير ملزمة بالاستجابة الى طلب اعادة البحث طالما اقتنعت بالبحث الذي وقع اجراؤه ولم يقم لديها أي دليل مثبت لصحة وجدية السبب الذي تعلل به الطاعنون وبذلك احضى الطعن غير قائم على اساس صحيح من حيث الواقع والقانون فوجب رده .

ولهذه الاسباب :

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم 15-03-2004 عن الدائرة الثامنة عشر المتركبة من رئيسها السيد حمدة الشواشي والمستشارين السيدين النوري القطيطي وعدنان بن سيك علي بمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر ومساعدة الكاتبة السيدة منيرة المانعي.
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